
تعليــق العمــل بوثيقــة قرطــاج في تــونس..
ماذا بعد؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

في خطــوة مفاجئــة، أعلــن الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي تعليــق العمــل باتفاقيــة قرطــاج
المحـــددة لعمـــل الحكومـــة الحاليّـــة بســـبب تعـــثر المفاوضـــات بشـــأن تغيـــير تركيبتهـــا أو إقالتهـــا، بعـــد

أسبوع من إجراء الانتخابات البلدية التي أفرزت فوز حركة النهضة وتراجع “نداء تونس”.

أسباب القرار

تعليـق العمـل بهـذه الاتفاقيـة جاء نتيجة عـدم اتفـاق المجتمعين علـى النقطـة  مـن الوثيقـة، وهـي
النقطة المتعلقة بمصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد، رغم اتفاقهم على  نقطة، حيث تمسّك

. كل طرف بموقفه بشأن الشاهد الذي يترأس الحكومة منذ أغسطس/آب

ـــونس ووقعـــت  أحزاب و منظمـــات تونســـية في  مـــن يوليو/تمـــوز ، بقصر قرطـــاج في ت
العاصمة، وثيقة اتفاق قرطاج، وتم على أساسها تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الثامنة في تونس

بعد ثورة  برئاسة يوسف الشاهد.

وتضمنت “وثيقة قرطاج ” خطوطًا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وحددت أولويات
العمـل الحكـومي في عـدد مـن المجالات أهمّهـا إحلال الأمـن والاسـتقرار في البلاد وتسريـع نسـق النمـو
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والتشغيل ومقاومة الفساد واستكمال تركيز المؤسسات وترسيخ الانتقال الديمقراطي وحمايته من
الانحرافات، وذلك بفرض احترام الدستور والقانون وصون حقوق وحريات التونسيين.

مسؤولية تعليق العمل بالوثيقة حمّله رئيس حزب حركة النهضة راشد
الغنوشي للأطراف التي لم تسع إلى التوافق

وقــالت المتحدثــة باســم الرئاســة التونسية ســعيدة قــراش للصــحفيين عقــب اجتمــاع للمــوقعين علــى
“وثيقـة قرطـاج” أمـس، إنـه جـرى تعليـق العمـل بالوثيقـة إلى أجـل غـير مسـمى، وأرجعت قـراش قـرار
الســبسي إلى اســتحالة الوصــول إلى موقــف موحــد بين الأطــراف الموقعــة علــى الوثيقــة بشــأن مصير

حكومة يوسف الشاهد.

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي دعا الرئيس التونسي الأطراف الموقعة في يوليو/تموز  على
وثيقــــة قرطــــاج إلى الاجتمــــاع للتــــداول بشــــأن أوضــــاع البلاد، في ظــــل تــــدهور الوضــــع الســــياسي
والاقتصــادي مــع فــترة مــن عــدم الاســتقرار بســبب عــودة الاحتجاجــات الاجتماعيــة في منــاطق إنتــاج

الفوسفات والبترول، وتعطل مسار إصلاح الاقتصاد المتردي.

 وفي مارس/آذار الماضي شكل الموقعون على الوثيقة لجنة خبراء لصياغة وثيقة جديدة تتكون من
عضـوًا، تحـدد أولويـات جديـدة اقتصاديـة واجتماعيـة، وتم الاتفـاق علـى  نقطـة في “وثيقـة قرطـاج
” تتعلــق بالبرنــامج الســياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي للفــترة المقبلــة، وتعــذر الوصــول إلى اتفــاق

بشأن مصير حكومة الشاهد.

من يتحمّل المسؤولية؟

مسـؤولية تعليـق العمـل بالوثيقـة حمّله رئيـس حـزب حركـة النهضـة راشـد الغنـوشي للأطـراف الـتي لم
تسع إلى التوافق، ولفت إلى أن حركته تعودت على التنازل لمصلحة البلاد، لكن حينما يصل الأمر إلى

مرحلة الخطر والإضرار بالمصلحة العليا فإنها لن تقدم التنازلات.

وأوضــح الغنــوشي أن حركتــه لا تــرى أي مصــلحة لتــونس في الإطاحــة بالحكومــة الحاليّــة دون إيجــاد
بديل واضح، وقال: “هذه الحكومة ليست مثالية لكن تغييرها ودون بديل واضح لا سيما أنه عندنا
برنــامج الآن يمكــن أن نفرضــه علــى الحكومــة، فلمــاذا التغيــير في وقــت تتعــرض فيــه الماليــة التونســية

لخطر شديد؟”.

ويفهــم مــن كلام الغنــوشي تحميله المســؤولية لحــزب “نــداء تــونس”، وهــو حــزب رئيــس الــوزراء الذي
يصر علــى ضرورة إقالــة حكومــة الشاهــد كلهــا بــدعوى إخفاقهــا في إنعــاش الاقتصــاد المنهــك ووصــول
المــؤشرات الاقتصاديــة إلى مســتويات “كارثيــة”، وإيجــاد ربــان جديــد لرئاســة الحكومــة، علــى أن تكــون
شخصــية ندائيــة تلتزم بعــدم الترشــح للانتخابــات المقبلــة في العــام ، وتحظــى بثقــة حــافظ قائــد



السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس.

مــن جــانبه اعتبر الأمين العــام للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل نــور الــدين الطبــوبي أن تعليــق العمــل
كد ية، وأن الاتحاد سيعود إلى هياكله لاتخاذ القرار المناسب، وأ بوثيقة قرطاج قرار من رئيس الجمهور

أن منظمته لم تعد ملزمة بشيء فيما يتعلق بالوثيقة.

النهضة مع الاستقرار

قـرار التعليـق طـ الكثـير مـن الأسـئلة بشـأن مصير الحكومـة الـتي يقودهـا يوسـف الشاهـد، في هـذا
الشــأن قــال زعيــم حركــة النهضــة راشــد الغنــوشي إن تعليــق العمــل بوثيقــة قرطــاج  لا يعــني انتهــاء
العمل بها أو فقدان حكومة يوسف الشاهد للشرعية، فشرعية الحكومة منبثقة عن البرلمان وأن من

يريد الإطاحة بها عليه المرور بالبرلمان.

واعتــبر الغنــوشي أن مســألة تغيــير الحكومــة ليســت مــن مهــام المــوقعين علــى وثيقــة قرطــاج، ولــو أراد
ية تغيير هذه الحكومة لتمكن من ذلك، وأمامه طرق عديدة من بينها الذهاب إلى رئيس الجمهور

البرلمان أو مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة، بالنظر إلى أنه هو من أتى بالشاهد.

“نداء تونس” اعتبر أن الحكومة الحاليّة قد تحولت إلى عنوان أزمة سياسية
أفقدتها صفتها كحكومة وحدة وطنية

زعيـم النهضـة أوضـح أن حركتـه وكتلتهـا بالبرلمـان تـرى أن الإطاحـة بالحكومـة فيهـا خطـر علـى البلاد لا
تتحمل مسؤوليته، وهي تدعو إلى إعطاء الحكومة الحاليّة فرصة تنفيذ البرنامج المتفق عليه في ظل
ية بوادر الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها البلاد، وبينّ أن حركة النهضة مع الإصلاح في إطار استمرار
الحكومــة، لاعتبارهــا أن التغيــير لا يمثــل مصــلحة لتــونس وبــالنظر إلى أن البلاد تحتــاج إلى إصلاحــات

وتمر بظرف دقيق نتيجة وضعها الاقتصادي والمالي الذي لا يتحمل الإطاحة بالحكومة.

ونبه الغنوشي أن البلاد متجهة نحو انتخابات تشريعية ورئاسية في ، وال بها في مشروع تغيير
جذري بتغيير رئيس الحكومة سيتطلب المزيد من الوقت، لا يمكن لتونس أن تتحمله بالنظر إلى أنها

في حاجة إلى الاستقرار والاستمرارية في إطار سياسة التوافق التي يقودها رئيس الجمهورية.

نداء تونس: حكومة الشاهد عنوان أزمة سياسية

قرار التعليق لم يرق لحركة نداء تونس، حيث كانت قياداتها تصر على ضرورة إقالة يوسف الشاهد
بعــد أن حمّلتــه نتيجــة فشــل الحــزب في الانتخابــات المحليــة الــتي عرفتهــا تــونس في الـــ مــن مايو/أيــار
 بواقــع %. الحــاليّ، وأفــرزت فــوز حركــة النهضــة بأغلبيــة مقاعــد المجــالس المحليــة بنســبة
مقعــدًا، في حين حــل حــزب “نــداء تــونس” في المرتبــة الثانيــة بـــ.% مــن الأصــوات، وذلــك بعــد أن

حصل على  مقعدًا.



فضلاً عن ذلك، تحمّل قيادات “النداء” حكومة الشاهد مسؤولية ما وصل له وضع البلاد، حيث
كــد نجــل الســبسي أن حكومــة الشاهــد كانت ســببًا في تــدهور المقــدرة الشرائيــة للشعــب ســبق أن أ
يـع لكـل المـؤشرات الاقتصاديـة وانهيـار قيمـة الـدينار، فضلاً عـن كونهـا السـبب في التونسي والانهيـار المر
الأزمــة الماليــة العموميــة الــتي تشهــدها تــونس، والتــداين مــن أجــل خلاص الأجــور، وانهيــار احتيــاطي

الدولة من العملة الصعبة بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد.

على إثر هذا القرار، اعتبرت حركة “نداء تونس” في بيان لها الحكومة الحاليّة التي نتجت من اتفاق
قرطــاج كمرجعيــة سياســية جامعــة، قــد تحــولت إلى عنــوان أزمــة سياســية أفقــدتها صــفتها كحكومــة
كــدت أيضًــا رفضهــا تلقــي أي دروس مــن أي كــان في الحــرص علــى المصــلحة وحــدة وطنية، الحركــة أ
الوطنيــة واســتقرار البلاد، مشــيرة إلى اســتعدادها الكامــل لخــوض الاســتحقاقات السياســية المقبلــة

ورفضها المطلق أن تكون أداة لضرب التوافق الاجتماعي والسياسي”.

ويرى حافظ السبسي أن الشاهد سيكون – في حال مواصلة ترأسه للحكومة – منافسًا جديًا له في
قــادم المحطــات الــتي تخــص الحــزب وتــونس، ذلــك أن الشاهــد اســتطاع بمجــرد إعلان حربــه علــى
الفسـاد صـيف السـنة الماضيـة، أن يسـتقطب شقًـا واسـعًا مـن النـواب وأنصـار النـداء، وهـو مـا زاد في

تعميق الهوة بينه وبين حافظ ومجموعته.

ية لإطاحة الشاهد يوهات الدستور السينار

بعد إعلان فشل الاتفاق بخصوص مصير يوسف الشاهد وحكومته، تعد السيناريوهات الدستورية
لإطاحة الشاهد صعبة المنال، فإذا لم يتقدم من تلقاء نفسه بالاستقالة، سيبحث المطالبون برحيله
ية أخرى، على غرار إكراهه على عرض حكومته على البرلمان طلبًا للحصول عن سيناريوهات دستور
على الثقة، كما فعل سلفه الحبيب الصيد، وهو السبيل الأيسر أمام “نداء تونس” وقادة قرطاج،

ولكنه يحتاج إلى تسليط ضغوط سياسية جمة على الشاهد المتمسك بالبقاء على رأس الحكومة.

لا تكاد تمر سنة دون أن تتشكل حكومة جديدة في تونس

ويط الدستور أيضًا ورقة طلب الرئيس السبسي من البرلمان التصويت على الثقة للحكومة، وهو
يو لا يميــل إليــه الرئيــس، لأن فيــه مخــاطرة كــبيرة قــد تكــون عواقبهــا وخيمــة، لأنــه في حــال تــم ســينار

تجديد الثقة بالحكومة فسيكون ذلك إحراجًا كبيرًا للرئيس وتراجع الثقة فيه.

يو الآخر فهو القيام بعريضة لوم للشاهد، ويحتاج الأمر إلى جمع  توقيعًا ثم التصويت أما السينار
وهــو أمــر صــعب، فمــع تمســك حــزب “النهضــة” صاحب الـــ ،(أصــوات ) بالأغلبيــة المطلقــة
مقعــدًا برلمانيًا بالإبقــاء علــى يوســف الشاهــد رئيسًا لحكومــة الوحــدة الوطنيــة، يتضــاءل أي مــشروع

لتنحيته عن طريق البرلمان.



فضلاً عــن صــعوبته مــن الناحيــة العدديــة في هــذا الظــروف الحاليّــة، فــإن الفصــل  مــن الدســتور
التونسي ينصّ على أنه لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في حالات الطوارئ، ولا تكاد تمر سنة
 ســنوات الماضيــة شهــدت البلاد تشكيــل ـــ ــونس، فخلال ال ــدة في ت دون أن تتشكــل حكومــة جدي
كــثر مــن ســنة حكومــات متتاليــة علــى يــد  رؤســاء حكومــة، لم يــدم مكــوث أطولهــا مــدة في القصــبة أ
كــثر مــن تعــديل وزاري، حــتى إن بعــض الــوزراء لم يتمكنــوا مــن ونصــف، وكــل حكومــة تشهــد بــدورها أ

معرفة أروقة وزاراتهم.
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